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			المحتويات

			الإهداء

			ملخص الكتاب

			مقدمة

			الفصل الأول

			سياق وتطور عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن

			أولًا - في مفهوم النزاع والكارثة وأثرهما على البيئة الْحَضَرِيَّة (Built Environment):

			1. مفهوم النزاع (Conflict):

			2. مفهوم الكارثة (Disaster): 

			3. آثار النزاعات والكوارث على البيئة الْحَضَرِيَّة:

			ثانيًا - في مفهوم إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث:

			ثالثًا - مراحل إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث:

			إعادة الإعمار ونهج (الإنسانية والتنمية والسلام):

			رابعًا - الركائز الأربع لإعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث:

			خامسًا - مبادئ توجيهية للإيواء وإعادة إعمار المساكن لما بعد النزاعات والكوارث:

			1. مشاريع إعادة البناء الجيدة تساعد على إعادة تنشيط المجتمعات وتمكين الناس من إعادة بناء مساكنهم وحياتهم ومصادر رزقهم:

			2. إعادة الإعمار تبدأ يوم الكارثة:

			3. إشراك المجتمع في صنع السياسات وقيادة التنفيذ المحلي:

			4. يجب أنْ تكون سياسات وخطط إعادة الإعمار واقعية مَالِيًّا وطموحة فيما يتعلق بالْحَدِّ من مخاطر الكوارث:

			5. التنسيق بين المؤسسات مُهِمٌّ ويُسْهِم في تحسين المخرجات:

			6. إعادة الإعمار هي فرصة للتخطيط للمستقبل والحفاظ على الماضي: 

			7. تجنُّب أو تقليل نقل المجتمعات المتأثرة من أماكنها الأصلية إلى الْحَدِّ الأدنى:

			8. المجتمع المدني والقطاع الخاص جزآن مُهِمَّان من الحل:

			9. التقييم والرصد يمكن أنْ يحسن نتائج إعادة الإعمار:

			10. للمساهمة في التنمية طويلة الأجل يجب أنْ تكون إعادة الإعمار مستدامة:

			سادسًا - مبادئ استراتيجيات الإيواء وإعادة إعمار المساكن لما بعد النزاعات والكوارث:

			الفصل الثاني

			آليات الإعداد والتخطيط والتقييم في عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن

			أولًا - الخطوات الأولية (Initial steps):

			ثانيًا - الفاعلون الرئيسيون في عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن:

			1. المجتمع (The community):

			2. السُّلْطَات المحلية (Local authorities):

			3. القطاع الخاص (Private sector):

			4. الحكومة الوطنية (National government):

			5. الفاعلون الخارجيون (External actors):

			ثالثًا - نماذج المساعدة في بناء المساكن:

			رابعًا: تقييم الاحتياجات والقدرات المحلية:

			1. الأرض (Land):

			2. الموارد البشرية (Human resources): 

			3. الموارد المؤسسية (Institutional resources):

			4. موارد المجتمع (Community resources):

			5. مواد البناء (Building materials):

			6. التكنولوجيا (Technology): 

			7. الموارد المالية (Financial resources): 

			خامسًا - المساعدة المستهدفة واختيار المستفيدين:

			سادسًا - مسائل قانونية:

			الفصل الثالث

			اتجاهات ومنهجيات الإيواء وإعادة إعمار المساكن

			أولًا - اتجاهات إعادة الإعمار بعد النزاعات والكوارث:

			1. اتجاه التحديث والتجديد (المستحدث):

			2. اتجاه إعادة إحياء القديم (الإحيائي):

			ثانيًا: منهجيات إعادة إعمار البنية الفيزيائية للمساكن:

			1. توفير السكن المؤقت/الانتقالي:

			2. إصلاح المساكن (المتضررة): 

			3. بناء مساكن ومستوطنات جديدة:

			4. منهجية «بناء الفناء» (الساحة الخارجية) (Building - Yard approach):

			5. منهجية تيسير التمويل:

			6. الاستدامة ونقل التكنولوجيا:

			الفصل الرابع

			تنفيذ عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن

			أولًا - نماذج تنفيذ مشاريع الإيواء وإعادة إعمار المساكن:

			1. نموذج المقاول (The contractor model):

			2. نموذج البناء الذاتي (The self-build model):

			3. نموذج البناء التعاوني:

			ثانيًا - التسليم والصيانة:

			الفصل الخامس

			التقييم

			أولًا - فَهْم التقييم:

			تقييم المعونة:

			ثانيًا - التحديات الْمَنْهَجِيَّة للتقييم التشاركي: مقاربات ومواقف ومؤشرات:

			1. مقاربات التقييم التشاركي:

			2. وجهات نظر الممارسين:

			3. استخدام المؤشرات في التقييم التشاركي:

			ثالثًا - العراق: دروس مستفادة:

			الفصل السادس

			المرأة وإعمار المساكن: مشاركة لا استشارة

			أولًا - أدوار النساء في عملية إعادة إعمار المساكن: فاعلات لا ضحايا:

			1. تغيير الوضع القائم:

			2. تعزيز الوضع القائم:

			ثانيًا - جوانب من أهمية مشاركة وتصدُّر المرأة عملية إعادة إعمار المساكن:

			الفصل السابع

			دراسة حالة: إعادة الإعمار بإدارة الْمُلَّاك في جنوب لبنان

			أولًا - إعادة الإعمار بإدارة الْمُلَّاك بعد النزاعات:

			1. النُّهُج

			2. اختيار العينة:

			3. جمع البيانات:

			ثانيًا - السياق العام والأضرار:

			ثالثًا – إعادة إعمار المساكن في جنوب لبنان:

			1. تعويضات السكن - المبالغ:

			2. طرائق تقديم المساعدات:

			3. الأثر المرتبط بالمأوى:

			4. التداعيات الإنمائية:

			5. التنمية الاقتصادية والحدُّ من الفقر:

			6. المساواة بين الجنسين:

			7. الْحَدُّ من مخاطر الكوارث:

			8. حماية التراث الثقافي:

			9. التداعيات السياسية:

			رابعًا - الآثار المترتبة على إعادة الإعمار بإدارة الْمُلَّاك: الدروس المستفادة:

			خاتمة:

			المراجع 

			قائمة المراجع العربية

			قائمة المراجع الأجنبية

			قائمة المقابلات:

		

	
		
			

			الإهداء

			يصدر هذا الكتاب في أعقاب الزلزال الذي ضرب جنوب تركيا وشمال سوريا يوم 6 فبراير 2023 وأسفر عن خسارة أكثر من خمسين ألف ضحية ومئات آلاف الجرحى والمصابين، كما خلف دمارًا هائلًا بالمباني السكنية والبنى التحتية. 

			لأرواحهم الرحمة والسلام، وللجرحى الشفاء العاجل. عسى أن يسهم هذا الكتاب بتوجيه مساعي إعادة الإعمار في كلا البلدين.

			إلى أبنائي: نمي، وسري، وتميم.

		

	
		
			ملخص الكتاب

			ظهرت دراسات النزاع والعمل الإنساني عُمُومًا ردًّا على تعقُّد المشهد الدولي، وتصاعد وتيرة الصراعات المسلحة والكوارث الإنسانية التي لحقت بالمجتمعات في مرحلة ما بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، ثم تحوَّلت هذه الدراسات إلى حقل معرفي وتخصص أكاديمي جديد له مفاهيمه وأدواته ومؤسساته. ومع تبلور هذا الحقل، ظهرت مفاهيم التعافي وبناء السلام ما بعد الكوارث والأزمات، والرؤى والسياسات المتبعة الْخَاصَّة بها.

			وفي هذا السياق، يطرح كتاب الإيواء وإعادة إعمار المساكن ما بعد النزاعات والكوارث الطبيعية: خياراتٍ ودروسًا وتحدياتٍ للبروفيسور سلطان بركات، مدير المعهد العالمي للدراسات الاستراتيجية وأستاذ السياسات العامة في جامعة حمد بن خليفة بالدوحة، موضوعَ إعادة الإعمار كمرحلة أساسية للتعافي عند الدول التي مرت بنزاعات عنيفة وكوارث طبيعية قاسية؛ وذلك بالتركيز على الجانب الخاص بإعادة إعمار المساكن تحديدًا؛ لكونها ضرورة جوهرية لضمان حياة إنسانية كريمة، وباعتبارها حاجة مُهِمَّة لا رفاهية مؤجلة. ونظرًا لندرة الدراسات العربية في هذا المجال، يأتي كتاب بركات محاولةً لسد ثغرة واضحة في تلك الدراسات، باستناده إلى أُسُس وضوابط علمية أكاديمية واضحة، وتوفيره جهازًا نظريًّا من المفاهيم لدراسة مرحلة إعادة إعمار المساكن الواقعة ضمن سياق دراسة الأزمات والتعافي منها، وتوفيره رؤية استراتيجية وسياساتية للخروج منها، عبر طرحه مجموعة واسعة من الخبرات السابقة. يأتي هذا الكتاب بمحاولة للبناء على مجموعة أفكار وتطويرها، كان المؤلف قد طرحها بعدد من مؤلفاته خلال العقدين الماضيين، من أهمها دراسة إعادة بناء الإسكان ما بعد الحرب التي نشرت عام 2003 من قبل معهد التنمية ODI بلندن. 

			يقع الكتاب في مائتي صفحة تقريبًا، ويتألف من مقدمة مَنْهَجِيَّة يستهلها بضرورة تأمين المسكن بصفته حقًّا أساسيًّا ضمن الحقوق الإنسانية الأخرى التي أكدتها المواثيق والمعاهدات الدولية، كالعيش والصحة وغيرها، ويناقش الموضوع على مدى سبعة فصول مترابطة، باعتباره عملية أساسية لانتقال الدول من مرحلة الأزمات أو الكوارث ودخولها في مرحلة التعافي (Recovery)، معتمدًا فيه على منهج تكاملي يشبك بين الاختصاصات، ويحقق التفاعل بين الدراسات المعنية بالتنمية وبناء السلام وإدارة النزاعات، مع العلوم الإنسانية والاجتماعية الأخرى؛ كعلم السياسة، وعلم الاقتصاد، وعلم الاجتماع، وعلم النفس الاجتماعي... وغيرها، كما يطرح مقاربات كَمِّيَّة ونوعية ودراسات مقارنة بين تجارب إعادة إعمار المساكن على مستوى العالم، لتتخطى رؤيتُه محدوديةَ الرؤى التقنية والهندسية الصرفة لتلك الإشكالية في مجتمعات ما بعد الأزمات، وفهمها كعملية تستهدف تحقيق الأمن الإنساني والتنمية المستدامة في النسيج الحضري؛ وَفْقَ النهج الثلاثي: الإنسانية، والتنمية، والسلام.

			يقدم الفصل الأول من الكتاب، سياق وتطور عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن، إطارًا نظريًّا مكثفًا لمفاهيم النزاع والكارثة، ويبحث آثارَهما على البيئة الْحَضَرِيَّة فيزيائيًّا واقتصاديًّا واجتماعيًّا وثقافيًّا وبيئيًّا وسياسيًّا، ويتوقف فيه عند مفهوم إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث بهدف تأصيله علميًّا، واستخدامه في فَهْم إعادة الإعمار كعملية متكاملة لتحقيق الأمن الإنساني. ويحدد فيه مراحل عملية إعادة الإعمار وركائزه، من الأمن إلى العدالة والمصالحة، الرفاه الاجتماعي والاقتصادي، والْحَوْكَمَة والمشاركة ومبادئها التوجيهية الخمسة التي تؤطر العملية؛ ليتوقف عند المبادئ الاستراتيجية التي توجهها، والمتمثلة بالوقائية، الشمولية الاجتماعية، والبيئية، والإنسانية، والاستدامة، والمرونة، بحيث تتكيف الْخُطَّة مع أي مستجدات ومتغيرات قد تطرأ على أرض الواقع. ويمكن وصف هذا الفصل بأنه يضع رؤية مَنْهَجِيَّة متكاملة الأبعاد ترقى إلى مستوى دليل توجيهي لإشكالية إعادة الإعمار وأطرافها المؤسسية والاجتماعية وأُطُرها القانونية والسياساتيَّة والحوكميَّة، وأدوار مؤسسات الدولة والقطاع الخاص والمجتمعات المحلية، إِضَافَةً إلى جهات أخرى معنية في العملية نفسها.

			يركز بركات في الفصل الثاني على آليات الإعداد والتخطيط والتقييم في عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن. ويدرس فيه ثلاثة مجالات محددة هي: أسئلة أولية تشمل قرار تنفيذ برنامج إعادة الإعمار، ورسم خريطة الجهات والمؤسسات الرئيسية الفاعلية في العملية، واختيار آلية التمويل مع تقييم الاحتياجات والقدرات المحلية التي تشتمل على وضع تقييم للأضرار، وإمكانية مساهمة المجتمع المتضرر في العملية، وعملية اختيار المستفيدين واستهدافهم، والتي تشمل بدورها اتخاذ قرارات مُهِمَّة حول تحديد الأولويات ومعايير انتقاء المستفيدين. فضلًا عن تحديد الفصل قدرات القطاعات المختلفة في العملية والفاعلين الرئيسيين في عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن، والتي تتطلب مشاركة مجتمعية لكل من المجتمعات المحلية والسُّلْطَات المحلية والقطاع الخاص والحكومة ممثلة بقطاعها العام، إِضَافَةً إلى الوكالات الدولية والجهات المانحة وأشكال مساهمتها. واللافت بِشَكْلٍ خَاصٍّ في هذا الفصل، هو إشارة بركات إلى أن عملية إعادة إعمار المساكن لا يمكن أن تبدأ بعد أن يتوقف النزاع، ولكن ينبغي أن تبدأ منذ الفترة المبكرة للنزوح، فـ «غالبًا ما يبدأ الناس في إعادة تأهيل حياتهم ومنازلهم وسبل عيشهم قبل أن يكون هناك نهاية معترف بها رسميًّا للنزاع»؛ ليؤكد بعدها أنه خلال العملية يجب أخذ ثلاثة مجالات رئيسية للتحليل بعين الاعتبار: السياق، والفاعلون، والقطاعات الْعَامَّة والْخَاصَّة الموجودة مع تحديد إِمْكَانَاتهم وقدراتهم.

			أما في الفصل الثالث، فيتجه بركات إلى دراسة اتجاهات ومنهجيات الإيواء وإعادة إعمار المساكن، عبر تناوله الاختلافات بينها وَفْقَ منطلقاتها ومواردها وأهدافها، مشيرًا إلى أن الخيار الفعَّال هو الجمع بين أفضل منهجيات الإسكان المختلفة وطرق تمويلها؛ لتحقيق أعظم الفوائد الممكنة؛ وَفْقًا للسياق. ويميز بين خمس منهجيات لإعادة إعمار المساكن بعد الكوارث والنزاعات، يتميز كل منها بوظيفته العمليَّة أو الثقافيَّة وأثرها على البنية الفيزيائيَّة وغيرها من البنى، مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية دمج منهجيات عدة ضمن نهج واحد، ويتوقف بشكل مقارن عند بعض نماذجها التي طبقت في ألمانيا والبلقان والهند ودول أخرى، بأبعادها وأهدافها المختلفة، والأطراف التي ساهمت فيها، ويدرس مراحلها التنفيذية الأساسية، ويحدد نقاط ضعفها وقوتها للاستفادة العملية منها، وبناء خبرة تراكمية.

			ويخصص الكتاب الفصلين الرابع والخامس لبحث عمليتي التنفيذ والتقييم؛ إذ يحدد في الفصل الرابع نموذجين؛ نموذج المقاول، ونموذج البناء الذاتي، اللذين سيُعتمد عليهما خلال العملية، ويميز بينهما، ليأتي التنفيذ والتطبيق كخُطَّة تالية لاختيار أسلوب البناء ومصادر تمويله وتصميماته. ويتم اختيار النموذج الأفضل بِنَاءً على دراسة مجموعة من العوامل؛ كحجم الدمار والأضرار، وطريقة وتقنيات البناء في المنطقة المستهدفة، إِضَافَةً إلى القدرات الاقتصادية والتقنية والاجتماعية للمجتمع المحلي، ومقدار الوقت والجهد الذي تحتاج إليه عملية إعادة الإعمار، ليحدد مزايا كل نموذج وعيوبه ونواقصه. في حين يفرد بركات الفصل الآخر لدراسة مناهج تقييم آثار برامج وخطط إعادة إعمار المساكن، مشيرًا إلى نمط ثقافة دولية مهيمنة تحكم عملية التقييم كما تحكم عملية تصميم البرامج وتنفيذها، مؤكدًا فيها نقطتين؛ أن إجراء التقييم البعيد المدى لأثر البرامج والمشاريع «يجب أن يحصل بعد سنوات عديدة من إعادة الإعمار»، وأن مواطني البلدان الخارجة من الحرب «هم الأقدر على تحديد قيمة النتائج وإلى أي مدى يعتقدون أن الجهود الدولية ساعدتهم أو أعاقتهم»، وينقد المنهج الكلاسيكي لتقييم المساعدات والبرامج الاجتماعية المستندة إلى معايير غربية، ويتوقف بعدها عند مقاربات التقييم التشاركي وارتباطاته، ويُبرز التحديات الْمَنْهَجِيَّة التي تواجه النهج التشاركي، وتصورات الممارسين فيما يتعلق بتقييم فعالية المعونة ووضع المؤشرات. كما يُنَمْذِجُ النهج التشاركي من ناحية مزاياه ومساوئه، والفروق بينه وبين نهج التقييم التقليدي. ويتوقف عند أبرز الدروس المستفادة من تَجْرِبَة التقييم التشاركي في العراق.

			ويخصص الكتاب فصله السادس للحديث عن دور المرأة في العملية، معنونًا إياه: المرأة وإعمار المساكن: مشاركة لا استشارة، ويميز فيه بين المشاركة والْإِشْرَاك، عبر تبنيه رؤية جديدة لدور النساء في عملية إعادة الإعمار بكونه دورًا أساسيًّا متكاملًا ومنصهرًا مع أدوار الفاعلين الآخرين، مركزًا على ضرورة إدماجهن في مراحل العملية كافة وفي قمة هرم قيادتها، وتمكينهن من بناء قدراتهن واستخدامها؛ وهو ما سيساعد في تحسين قدرتهن على التعافي بعد الأزمات والكوارث؛ نظرًا لكونهن ضحيةً أساسية للاعتداءات المتعلقة بطبيعة الإسكان وما يلحق بها. ويؤكد بركات في هذا الفصل ضرورة النظر إلى المرأة على أنها مُشاركة وليست مجرد ضحية، كما يُبرز مزاياها الْخَاصَّة في مشاريع البناء الذاتي للمساكن.

			بعدها يُخصِّص بركات الفصل السابع والأخير للحديث عن حالة، وعَنْوَنَه بـ دراسة حالة: إعادة الإعمار بإدارة الْمُلَّاك في جنوب لبنان، وقد قام فيه بدراسة هذه الحالة باستفاضة؛ نظرًا لكونها تمثل حالة تطبيقية لدولة خضعت بشكل متكرر لنماذج إعادة إعمار المساكن بإدارة الْمُلَّاك؛ نتيجة النزاعات والكوارث العنيفة والمتكررة التي تسببت بها حالة الحرب وقيام إسرائيل بمحاولة تدمير شامل خلالها، فضلًا عن نزاعات سابقة حدثت، وقابلية تطبيقها في الأوضاع السائدة بعد النزاع. ويتطرق الكتاب في هذا الفصل إلى الآثار الثانوية لتضرر المساكن ويناقش موضوع التعويضات وعملية إعادة إعمار المسكن ككل، مركزًا فيه على حالة المجتمعات المحلية التي لحقت بها أضرار بدرجات متفاوتة جراء حرب تموز/يوليو 2006، شارحًا فيها الأخطاء والعيوب التي طرأت على العملية نتيجة التأخر في توزيع تعويضات السكن بطريقة أو بأخرى، معتمدًا فيها على فرضية أن هذه المجتمعات تطوِّر أثناء تعافيها «أنظمة مساعدة ذاتية ونماذج استجابة مختلفة، كالتضامن والمساعدة الذاتية والاعتماد على المعونات»؛ إذ اكتشف بركات وجود «دينامية عكسية» نتيجة تفضيل بعض النازحين البقاء في بيوتهم على أن يقوموا باستئجار عقار نظرًا لتكرار النزاعات، وقيام معظم الذين تضررت منازلهم بشكل جسيم بإعادة تأهيل مساكنهم بأنفسهم دون المستوى المقبول نتيجة الفقر والتأخر في توزيع تعويضات السكن عليهم؛ ما نجم عنه حدوث سوء في إعادة إعمار المساكن في جنوب لبنان. ورغم ما سبق، فالفصل بيَّن أن الدرس الأول المستفاد من دراسة حالة جنوب لبنان يتمثَّل في أن «العيب لا يَكْمُن أساسًا في منهجيات إعادة الإعمار بإدارة الْمُلَّاك، التي يجب اعتمادها في بعض الحالات مع توفير شروط مُسْبَقَة محددة كي تقدم الفوائد المنشودة. وأنه يجب أن تعكس هذه المنهجيات اعتبارات إدارية وفنية محددة، وأن تتنوع وَفْقًا لظروف كل أسرة».

			وأخيرًا، فالكتاب يمثل مساهمة علمية قيمة في الأدبيات العربية، ويثريها في مجال إعادة الإعمار لما بعد الأزمات والكوارث، سيما إعادة إعمار المسكن والمأوى، وهو يؤصِّل منهجيًّا أُسُسًا علمية تنطلق من كون دراسة الأزمات وبرامج التعافي ومنها قضايا الإعمار وفي صُلبها بناء المساكن قد غدت الآن تخصصًا أكاديميًّا له أدواته ومفاهيمه، ويعتبر هذا الكتاب دليلًا أساسيًّا للطلبة والباحثين وكذا المشتغلين في حقل العمل الإنساني خصوصًا، وحقل الإيواء وإعادة إعمار المساكن لما بعد النزاعات والكوارث الطبيعية في المنطقة العربية على وجه خاص؛ إذ يزودهم بأهم المفاهيم المرتبطة بهذا الحقل، وأُسُسه ومختلف منهجياته وآلياته، ويسلط الضوء على أمثلة وحالات دراسية وتَجَارِب سابقة في الإيواء وإعادة إعمار المساكن في مُخْتَلِف الدول؛ لتكوين معرفة واسعة تغذيها نماذج واقعية، في فَهْم الخيارات والدروس والتحديات التي تواجه عمليات إعادة الإعمار في المنطقة العربية.

		

	
		
			مقدمة

			إنَّ الحق في السكن هو عنصرٌ جوهريٌ من عناصر حفظ الكرامة الإنسانية؛ وهو ما تُؤكده المواثيق والمعاهدات الدولية، فقد نصَّت المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على سبيل المثال على أَنَّ «لكلِّ شخصٍ الحق في مستوى معيشة يكفي لضمان الصحة والرفاهية له ولِأُسْرَتِهِ، خَاصَّةً على صعيد المأكل والملبس والمسكن والعناية الطبية، وعلى صعيد الخدمات الاجتماعية الضرورية»(1). هذا في الظروف العادية، أما أثناء أو عقب النزاعات والكوارث الطبيعية فإنَّ الضرورة الإنسانية تُصبح أكثر إلحاحًا من أجل توفير المأوى الأساسي للضحايا، وهي مسألة تحتل نفس أهمية ضمان الوصول إلى المياه والصرف الصحي والغذاء والرعاية الصحيَّة. ويمكن للمراقب اليوم أن يلحظ اتجاهًا قانونيًّا متصاعدًا فيما يخص ترسيخ الحق في السكن، وأدوارًا متزايدة للوكالات المعنية بتوفير المأوى استجابة للنزاعات والكوارث، فنرى مثلًا أن «الحق في السكن الملائم» مشمولٌ في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، كما أنه يمثِّل جوهر مبادئ «بنهيرو» بشأن إعادة المساكن والممتلكات إلى اللاجئين والنازحين، والتي حددها المقرر الخاص للأمم المتحدة باولو سيرجيو بنهيرو (Paulo Sérgio Pinheiro). كل ذلك فضلًا عن كون عنصر المأوى أساسيًّا في مجموعة معايير اسفير المعنية بتقديم التوجيه للوكالات الإنسانية فيما يخص الاستجابة الإنسانية وحدودها الدنيا(2).

			يتعرَّض العديد من البلدان إلى موجات عنيفة من النزاعات والكوارث الطبيعية والتشرُّد؛ ما يزيد من حجم الضرورة الإنسانية لتزويد الضحايا بالمأوى والمسكن الأساسي. لكن قد يبدو المبرر الإنساني لإعادة إعمار المساكن أكثر إشكالية؛ إذ تبدو عملية إعادة الإعمار كأنها أعمال تطويرية فقط، تعتمد على إعادة إنشاء الممتلكات الْمُدَمَّرَة، أو حتى توفير أماكن إقامة أفضل وأكثر قوة مما كانت عليه قبل الكارثة أو النزاع، والهدف من ذلك بالطبع هو التخفيف من حدَّة التهديد المباشر؛ تمهيدًا لاستعادة حالة الفرد المتأثر بالكارثة على المدى الطويل. 

			وبخلاف جوانب الإغاثة الأخرى كالمعونات الغذائية والأدوية، يُعَدُّ السكن من الممتلكات الْمُهِمَّة طويلة الأجل وغير القابلة للاستهلاك. على سبيل المثال: في أمريكا اللاتينية، تحتاج الْأُسَر إلى ما يعادل 5.4 ضعف متوسط دخلها السنوي لشراء منزل. وفي إفريقيا، يبلغ متوسط تكلفة المنزل 12.5 ضعف متوسط الدخل السنوي. وبصفة عَامَّةٍ، فتعريف السكن كـ»مـُلكية» عَادَةً ما يتضمن أسئلة حول الملكية والاستحقاق القانوني، والتي ربما تحظى بأهمية أقل من مجالات الإغاثة الأخرى.

			إنَّ عملية الإيواء وإعادة إعمار المساكن صعبة ومعقدة في آنٍ واحدٍ، وَعَادَةً ما يتطلب القيام بها قدرًا كبيرًا من الوقت والإعداد، وفي حالة الطوارئ، ربما لا يكون هذا متاحًا. تلك الحاجة إلى التحرك والإنجاز في فترة زمنية قصيرة قد لا يُفضي إلى إعادة بناء جيد ومستدام للسكن، فضلًا عن أن الجهات المانحة لا تميل عَادَةً إلى وضع أُطُر زمنيةٍ قصيرةٍ لصرف الأموال المخصصة للمساكن. وفي الغالب، فإنَّ الْخُطَط والمشاريع التي يكون التخطيط لها سريعًا وطارئًا وبمعزل عن بيئتها السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، عَادَةً ما تكون مهمَّشة، وتحوز على اهتمام أقل ببذل الجهد لتوثيق الفلسفات والأساليب والعمليات التي تقوم عليها.

			وبِشَكْلٍ عَامٍّ، فإنَّ إعادة الإعمار لما بعد النزاعات أو الكوارث ينبغي أَنْ تحتوي على مجموعة محددة من العناصر لتحقيق الضرورة المتمثلة في التصدي للتحديات السياسية والاقتصادية بفعَّالية، من ضمنها إعداد رؤية واضحة للإنعاش (recovery)؛ تُمثِّل السكان وتعكس التزامًا سياسيًّا طويل الأجل بالعملية، بالإضافة إلى إعداد آليات لتحقيق التنمية التشاركية في العمليات والهياكل كافَّةً. وبِشَكْلٍ عَامٍّ، فالتعمير المادي والاقتصادي والتنمية هما أمران حاسمان يُسهمان في توليد مزيد من مبادرات الانتعاش الاقتصادي وتحقيق الرخاء(3). 

			لذا؛ فنحن في هذا الكتاب سنركز على مجال المأوى والإسكان، والذي يُعدُّ من الأمور الضرورية في كل المجتمعات؛ لارتباطه بالعيش والصحة والتعليم والأمن والاستقرار الاجتماعي والْأُسَرِيِّ. كما أن أهمية المأوى تزداد بشكلٍ أكبر حين يتعرَّض بلدٌ أو مجتمعٌ ما إلى نزاعٍ أو كارثةٍ طبيعيةٍ، حيث يؤدي ذلك في العادة إلى تدمير وخراب وتشريد لِلْأُسَر والأفراد؛ وبالتالي انتفاء صفة السكن كمركز اجتماعي يتمُّ من خلاله لَمُّ شمل العائلة والأصدقاء أو اعتباره مصدرًا من مصادر الفخر والْهُوِيَّة الثقافية؛ ما يستدعي هؤلاء إلى البحث عن مأوى جديد يُحقق الحدود الدنيا لاستمرار الحياة والعيش؛ تمهيدًا لعودة الوضع إلى سابق عهده وعودتهم إلى حياتهم الطبيعية. 

			يبدأ الفصل الأول من هذا الكتيِّب؛ وهو عبارة عن مدخل مفاهيمي لإعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث، بعنوان: «سياق وتطور عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن»، بتعريف مفهومَي النزاع والكارثة، وآثارهما على البيئة الْحَضَرِيَّة Built Environment بما في ذلك السكن والمأوى، ثم يتطرق الفصل إلى تطور مفهوم إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث، وبعدها يستعرض مراحله وركائزه، يلي ذلك عرض مجموعة من المبادئ التوجيهية والاستراتيجية لعمليات إعادة الإعمار لفترة ما بعد انتهاء النزاعات والكوارث الطبيعية.

			أما الفصل الثاني وعنوانه: «آليات الإعداد والتخطيط والتقييم في عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن»، فيضم الخطوات الأولية للعملية، ثم الفاعلين الرئيسيين فيها، بمن فيهم: المجتمع، والسُّلْطَة المحلية، والقطاع الخَاصُّ، والحكومة الوطنية، والفاعلون الخارجيون. كما يناقش الفصل نماذج المساعدة في بناء السكن والمأوى، وهي: الْمِنْحَة المباشرة، والمساهمة الجزئية من خلال المساعدة الذاتية والقروض. ويحتوي الفصل أَيْضًا على تقييم الاحتياجات والقدرات المحلية من خلال: الأرض، والموارد البشرية، والموارد المؤسسية، وموارد المجتمع، ومواد البناء، والتكنولوجيا، والموارد المالية؛ ومن ثم يتطرق إلى ماهية المساعدة المستهدفة وكيفيات اختيار المستفيدين، ليُختتمَ الفصل بمجموعة من المسائل القانونية المتعلقة بإعادة الإعمار.

			وفي الفصل الثالث، يُفصِّل الكتاب في «اتجاهات ومنهجيات الإيواء وإعادة إعمار المساكن» لما بعد النزاعات والكوارث، حيث يتطرق إلى الأنساق/الاتجاهات التالية: نسق التحديث والتجديد (المستحدث)، نسق إعادة الإحياء (الإحيائي)، نسق المزج بين القديم والحديث (المتطور)، النسق الرمزي (شاهد على الأحداث). أما فيما يتعلق بالمنهجيات فيتناول القسم: مَنْهَجِيَّة توفير السكن المؤقت - الانتقالي، ومنهجية إصلاح المساكن، ومنهجية بناء مساكن ومستوطنات جديدة، ومنهجية بناء الفناء (الساحة الخارجية)، ومنهجية تسيير التمويل.

			ويضم الفصل الرابع، المُعَنْوَن بـ«تنفيذ عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن»، نماذجَ تنفيذ مشاريع إعادة إعمار المساكن والمأوى (نموذج المقاول، نموذج البناء الذاتي)، ثم يتطرق إلى مرحلتي التسليم والصيانة.

			بعدها يأتي الفصل الخامس بعنوان: «التقييم» ليطرح موضوع تقييم عمليات إعادة الإعمار وأثرها، والتي من ضمنها عملية إعادة إعمار المساكن، ويناقش النهج الأنسب لذلك، بادئًا بمحاولة فَهْم التقييم في حد ذاته، ثم متطرقًا للحديث عن عملية تقييم المعونة، ليسلط الضوء بعد ذلك على نهج التقييم التشاركي، مستعرضًا تحدياته، ومناقشًا المقاربات والمواقف/وجهات النظر والمؤشرات المختلفة المتعلقة به، مع مقارنته بنهج التقييم التقليدي، ثم استخلاص عدد من الدروس المستفادة من حالة التقييم التشاركي في العراق.

			 أما الفصل السادس فكان بعنوان: «المرأة وإعمار المساكن: مشاركة لا استشارة»، فهو يركِّز على قضية مشاركة النساء في عمليات إعادة إعمار المساكن، وعن أدوارهن فيها، كفاعلاتٍ لا كضحايا، متطرقًا إلى نقد الواقع فيما يخص هذا الموضوع، وما ينبغي تغييره فيه. ثم منتقلًا إلى ما يجب تعزيزه في ذلك الواقع من ممارسات، ليذهب بعدها إلى ما هو أبعد من ذلك باستعراض جوانب من أهمية المشاركة وحتى التصدُّر النسائي للعملية. 

			ويُختتم الكتاب بالفصل السابع، وهو بعنوان: «دراسة حالة: إعادة الإعمار بإدارة الْمُلَّاك في جنوب لبنان»، حيث تستخدم الدراسة «الْمَنْهَجِيَّة الْمُرَكَّبَة» في تقييم عملية إعادة إعمار المساكن في الجنوب اللبناني بعد حرب تموز/يوليو، وتبدأ بتقديم نُبْذَةٍ عَامَّةٍ عن سياق النزاع والأضرار الناتجة عنه، ثم تعالجُ نهج إدارة الْمُلَّاك في إعادة إعمار المساكن في حالة الدراسة، بما في ذلك تعويضات السكن وطرائق تقديم المساعدات والأثر المرتبط بالمأوى والتداعيات الإنمائية وما يتعلق بالتنمية الاقتصادية والْحَدِّ من الفقر والمساواة بين الجنسين والْحَدِّ من مخاطر الكوارث وحماية التراث الثقافي والتداعيات السياسية.
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			الفصل الأول

			سياق وتطور عمليات الإيواء وإعادة إعمار المساكن

			مدخل

			في الواقع، إِنَّ الإنتاج العربي في هذا الحقل محدود جِدًّا ولا يرقى إلى المستوى المنشود، فلا نكاد نجد تناولًا لمفهوم إعادة الإعمار أو التطرق له على أُسُس وضوابط علمية وأكاديمية واضحة، ولذا؛ هناك حاجة إلى الاتفاق بدايةً على مجموعة من المصطلحات والمفاهيم الأساسية المتعلقة بهذه العملية، والتي يعد فَهْمُهَا ضرورةً قبل الشروع في دراسة وتحليل التَّجَارِب والحالات السابقة في ذات السياق؛ وهو ما نسعى إليه في بداية هذا الفصل، حيث نركز على مفاهيم مثل: الكارثة والنزاع وآثارهما على البيئة الْحَضَرِيَّة بما فيها السكن، إِضَافَةً إلى مفهوم إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث. بعد ذلك سنتطرق إلى نقاطٍ أخرى لاستعراض وشرح كل من مراحل إعادة الإعمار، والركائز الأربع للعملية، ومبادئها التوجيهية، واستراتيجياتها.

			أولًا - في مفهوم النزاع والكارثة وأثرهما على البيئة الْحَضَرِيَّة (Built Environment):

			بداية ينبغي شرح كل من مفهومي النزاع والكارثة، لارتباطهما الكبير والمباشر بعمليات إعادة الإعمار ككل، باعتبار نتائجهما هي الدافع الأساسي -عَادَةً- للعملية؛ ومن ثم ننتقل إلى مناقشة آثارهما على البيئة الْحَضَرِيَّة:

			1. مفهوم النزاع (Conflict):

			يمكن تعريف «النزاع» بأنه وضع تنخرط فيه مجموعة من الأفراد، سواء قبيلة أو مجموعة عِرْقِيَّة أو لُغَوِيَّة أو دينية أو اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية، أو أي نوع آخر من الجماعات، في تعارض واعٍ مع مجموعة أو مجموعات أخرى معينة؛ نتيجة أن كل واحدة من هذه المجموعات تسعى لتحقيق أهداف متضاربة -أو تبدو كأنها كذلك- مع أهداف المجموعات الأخرى(4). ومن هذا المنطلق يُعَرِّف ريمون آرون (Raymond Aron) النزاع بأنه: «وضع يحدث نتيجة تنازع بين شخصين أو جماعتين أو وحدتين سياسيتين للحصول على الهدف نفسه، أو للسعي لتحقيق أهداف غير متجانسة»(5). ويعتبر لويس كوزر (Lewis Coser) أن النزاع هو صراع على منفعة معينة، أو على سلطة، أو على موارد نادرة، أو ادعاءات على حالة معينة، بحيث لا تقتصر أهداف الأطراف المتنازعة على الحصول على المنفعة الموجودة، بل تتعداها إلى تحييد الأضرار أو التخلص من المنافس الآخر(6).

			وعليه؛ يمكن تلخيص مفهوم النزاع بأنه وضع بين طرفين أو أكثر يوجد بينهما تناقض في المصالح، ويتم التعبير عن هذا التناقض من خلال اتجاهات عدائية، ومحاولة تحقيق هذه المصالح من خلال تصرفات أو إجراءات تؤدي إلى الإضرار بالأطراف الأخرى، سواء كانوا أفرادًا أو جماعاتٍ أو دُولًا، وتتمحور هذه المصالح حول الموارد المادية، أو السُّلْطَة والنفوذ، أو الْهُوِيَّة والمكانة والكرامة، أو حول الْقِيَم بما ترتبط به من ثقافات وأديان(7). 

			2. مفهوم الكارثة (Disaster): 

			توجد الكثير من التعريفات التي تناولت مفهوم الكارثة، وهي تختلف باختلاف المجال والتخصص الذي تناولها؛ وهو ما أدى إلى عدم وجود تعريف واحد متفق عليه. فقد تمَّ تعريفها بأنها: «تلك الأحداث أو الظواهر التي تقع في بيئة أو منطقة ما؛ والتي تنتج عنها خسائر مادية و/أو بشرية، وتدمير للبنى التحتية وتشريد للسكان، وإرباك للحياة السائدة التعليمية، والإدارية، والاقتصادية، والاجتماعية، والصحية»(8). كما تم تعريف «الكارثة» أَيْضًا بأنها: «حدث مفاجئ، توقيته غير متوقع ونتائجه مُدَمِّرة»(9). فهي إذن وضع متأزم يتسبب في إحداث أضرار واسعة النطاق، تفوق بكثير مقدرة المجتمعات المتضررة على التعافي وحدها، إِضَافَةً إلى عدم وجود نظام فعَّال لمنع الضرر أو الوقاية منه على نحوٍ ما.

			 ويمكن تعريف «الكارثة» كذلك بأنها حادثة كبيرة الحجم تنجم عنها خسائر جسيمة في الأرواح والممتلكات، وتتطلب مواجهتها قدرات وطنية كافية، أو معونة دولية إذا كانت القدرة على مواجهتها تفوق القدرات الوطنية(10). كما عرَّفت أمانة الأمم المتحدة للاستراتيجية الدولية للحد من أخطار الكوارث لسنة 2014 «الكارثة» بأنها اضطراب في أداء المجتمع أو التجمعات يُفضي إلى خسائر كبيرة وآثار سلبية في الأرواح والنواحي المادية والاقتصادية والبيئية التي تفوق قدرة المجتمع أو التجمع العمراني المتأثر بها على المواجهة باستخدام الموارد الذاتية(11). 

			3. آثار النزاعات والكوارث على البيئة الْحَضَرِيَّة:

			تعتبر النزاعات والكوارث بمختلف أنواعها من أكثر المؤثرات فتكًا بالبيئة الْحَضَرِيَّة بمكوناتها كَافَّةً (اقتصادية، اجتماعية، فيزيائية، بيئية... وغيرها)، فهي قادرة على تدمير ما تم بناؤه وتشييده عبر مئات السنين؛ لذا غالبًا ما تتطلب معالجة عواقبها ما يفوق القدرات المحلية بكثير، خَاصَّةً أنه في كثير من الأحيان تصل أعداد السكان المتأثرين بها إلى الملايين(12). وتتنوع تلك الآثار بين مباشرة وغير مباشرة؛ وبين طويلة وقصيرة الأمد؛ ونتيجةً لذلك تختلف استراتيجيات التعامل معها، إذا لا توجد قوالب جاهزة في عمليات إعادة إعمار البيئة الْحَضَرِيَّة الْمُدَمَّرَة. ومن بين تلك الآثار:

			أ.	الآثار الفيزيائية (Physical Impacts): يعد هذا النوع من أوضح الآثار المرئية على البيئة الْحَضَرِيَّة، وأكثرها تكلفةً وإلحاحًا لإعادة الإعمار(13). ويشمل الدمار الفيزيائي: البنى التحتية، والمباني الْعَامَّة والْخَاصَّة، والمنشآت الصناعية، والمباني التاريخية والآثار؛ ما يُفقد البيئة الْحَضَرِيَّة أحد أبرز مكوناتها مخلفًا آثارًا سلبية كبيرة نتيجة ذلك.

			ب.	الآثار الاقتصادية (Economic Impacts): يتأثر النسيج الاقتصادي بسبب الكوارث والنزاعات، حيث تَحدث أضرار بالغة قد تؤدي في بعض الأحيان إلى تدمير كُلِّيٍّ للاقتصاد، فتتأثر بذلك المشاريع الاقتصادية والصناعية الْعَامَّة والْخَاصَّة؛ ما يؤدي إلى تعطل الحركة التجارية؛ وبالتالي نقص التمويل على المستوى الفردي والمستوى العام، في وقت تزداد الحاجة إلى التمويل خَاصَّةً لغرض إعادة الإعمار(14).

			ج.	الآثار الاجتماعية (Social Impacts): في أوقات الكوارث تتفاقم المشكلات الاجتماعية، وينتشر الفقر، إِضَافَةً إلى عدم توفر الاحتياجات الأساسية وتدهور الأوضاع المعيشية؛ ما يؤدي إلى ظهور مشاكل اجتماعية عميقة، يجب أنْ يتم حلها ومعالجتها بسرعة كبيرة وإعطاؤها ما تستحق من الاهتمام، فمن الممكن أنْ تكون هذه الآثار غير ظاهرة بشكل مادي تمكن ملاحظته، كتهدم المباني، ولكنها تكون بصورة غير مرئية، وتظهر آثارها على المجتمع بشكل كبير وعميق(15)؛ إذ تشير الدراسات إلى أَنَّ الآثار الاجتماعية للنزاعات والكوارث هي آثار طويلة الأمد؛ فقد تظل راسخة في المجتمعات المتضررة لسنواتٍ طويلة(16).

			د.	الآثار الثقافية (Cultural Impacts): في أوقات الحروب والكوارث، يتم تدمير الشواهد الثقافية والتاريخية؛ نتيجة للكارثة ذاتها أو بشكل متعمد كما في الحروب، سواء كانت تلك الشواهد الثقافية فيزيائية مبنية، كالمراكز الثقافية، والمدن التاريخية، والمعالم والرموز الدينية، أو كانت عبارة عن ثقافة معنوية في العادات والتقاليد، أو تاريخ في الكتب أو مواد تدرس في المدارس(17). يحدث ذلك عَادَةً بهدف تغيير الصورة المرئية في البيئة الْحَضَرِيَّة وتزوير التاريخ وفرض هُوِيَّة جديدة للمكان(18).

			إن أهم الخطوات الواجب اتخاذها بِشَكْلٍ عَامٍّ في تلك الحالة هو عمليات التوثيق للواقع وبخَاصَّةٍ للمدن التاريخية والمخيمات والمعالم الرمزية والتاريخية؛ لما له من أهمية في عمليات إعادة الإعمار، وفي حفظ البيئة الْحَضَرِيَّة التي تشكل حياة الناس وهُويتهم. هذا بالإضافة إلى توثيق الأنسجة الْحَضَرِيَّة الرمزية كالمخيمات. ولا بد أن يتم التوثيق بصورة تفصيلية، وأن يشكل ذلك أولوية في حالة ما قبل وقوع الكارثة؛ لما له من أهمية في تسجيل ورصد التراث الحضاري؛ ولكونه يمثل مرجعًا مُهِمًّا لعمليات إعادة الإعمار في حال تعرضت هذه الأنسجة الْحَضَرِيَّة لكارثة، كما في حالتي مدينة وارسو، ومخيم نهر البارد، حيث اضطر الفاعلون في حينها للقيام بعمليات التوثيق للواقع بعد الكارثة؛ وذلك بالاعتماد على المصادر المنقولة التي اعتمدت بشكل أساسي على ذاكرة الناس. ولا بد أن يقوم بعملية التوثيق خبراء في مجال التراث الثقافي والتاريخي، وأن يمتد ليشمل المباني والشوارع والساحات وكل عناصر البيئة الْحَضَرِيَّة سواء الداخلية أو الخارجية -والتي كونت المشهد العام للمنطقة- بشكل تفصيلي. هذه الخطوة مُهِمَّة جِدًّا من أجل الحفاظ على التراث وعدم إضاعة الفرصة لإعادة إعماره، والحفاظ على الذاكرة والتاريخ والتراث الْحَضَارِيّ الثقافي والرمزي الذي يشكل الذاكرة الجماعية للناس. 

			وإلى جانب عمليات التوثيق التقليدية للبنية الفيزيائية، يجب أن يتم توثيق الذاكرة الجماعية والتراث الثقافي المنقول والشفهي عند جمع المعلومات، فمن الْمُهِمِّ التحدث مع الناس وتوثيق أفكارهم وذاكرتهم عن المكان وصورته في عقولهم، إِضَافَةً إلى القصص التي تروي حكاية المكان وتاريخه وتقوي الإحساس به كمكان له هُوِيَّتُه الْخَاصَّة. وتبرز الأهمية الكبرى لذلك عند إعادة تشكيل وإعمار المكان بطريقة تُمَكِّن الناس من التعرف إليه ماديًّا ومعنويًّا والإحساس به، وتمكنهم من الارتباط به من جديد، كما كان في السابق، فالمباني هي جسد البيئة الْحَضَرِيَّة وحياة الناس وباقي العناصر الْمَعْنَوِيَّة هي الروح لهذا الجسد.

			هـ.	الآثار السياسية (Political Impacts): النزاعات والكوارث تؤدي إلى اهتزاز وعدم استقرار الأوضاع السياسية؛ ما يؤدي إلى ضعف أو انهيار الحكومات على مُخْتَلِف المستويات المحلية، أو الإقليمية، أو الوطنية، بحسب قوة تلك الحكومات، ومدى مرونتها وجاهزيتها وقدرتها على التعامل مع الظروف الطارئة؛ لاستعادة الحياة وإعادة الإعمار، ومن أهم عوامل نجاح عمليات إعادة الإعمار أنْ تتم إعادة الاستقرار السياسي في تلك المناطق بأقصى سرعة(19).

			و.	الآثار البيئية (Ecological impacts): تؤثر النزاعات والكوارث على البيئة، فتؤدي في الكثير من الأحيان إلى تدمير أو تغيير النظام البيئي السائد، وما يعقب ذلك من تغيرات مناخية، وتأخذ تلك الآثار شكلين: التأثيرات المباشرة التي تحدث بفعل الانفجارات وإحراق الوقود واستعمال الأسلحة الكيميائية، أو بفعل الفيضانات أو البراكين والزلازل، والتأثيرات غير المباشرة، وهنا يمكن أنْ يكون التأثير على المدى البعيد، فقد تتسبب المخلفات الحربية في إطلاق إشعاعات مسرطنة بعد مرور فترة من الزمن، هذا من جانب، ومن جانب آخر فغالبًا ما تفرز الحروب ظاهرة النزوح، حيث يتم -في معظم الأحيان- إسكان النازحين في المناطق الخضراء والمفتوحة وهو ما يتسبب بتقليص حجم تلك المساحات وفقدان الغطاء النباتي(20).

				وترتبط البيئة بمجال الصحة الْعَامَّة؛ إذ يشار إلى إعادة إعمار البيئات العمرانية على أنها بناء أو تجديد المناطق في محاولة لتحسين رفاهية المجتمع من خلال بناء “المناظر الطبيعية والمباني المحسنة من الناحية الجمالية، والمُحسنة صحيًّا، والمُحسَّنة بيئيًّا”. وقد أشارت الأبحاث إلى أن طريقة إنشاء الأحياء يمكن أن تؤثر على كل من النشاط البدني والصحة النفسية لسكان المجتمعات. وقد أظهرت الدراسات أن البيئات العمرانية التي تم تصميمها بشكل صريح لتحسين النشاط البدني مرتبطة بالفعل بمعدلات أعلى من النشاط البدني، والتي بدورها تؤثر بشكل إيجابي على الصحة الْعَامَّة. فمثلًا وجد أن نسبة السمنة هي أقل في الأحياء التي تتمتع بمزيد من توفر أماكن المشي، بالإضافة إلى زيادة النشاط البدني بين سكان تلك الأحياء. كما كان لديهم معدلات أقل من الاكتئاب حيث تشمل ميزات إمكانية المشي في هذه الأحياء، السلامة، وبناء الرصيف، بالإضافة إلى بيان الاتجاهات التي يمكن المشي فيها. بالإضافة إلى ذلك، فإن تصوُّرَ حيٍّ تتوفر فيه أماكن للمشي، ويحتوي على أرصفة وربط جيد بين عناصره، وجد أنه يرتبط بمعدلات أعلى من النشاط البدني وبالتالي تحسن في الصحة الْعَامَّة والنفسية. 

			ثانيًا - في مفهوم إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث:

			يتفق الباحثون المتخصصون بدراسات إعادة الإعمار في أغلب الأحيان، على وصف إعادة الإعمار بعد انتهاء النزاع بأنها عملية متعددة الأوجه، تهدف إلى البدء في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية لتهيئة الظروف للانتقال إلى سلام دائم يمنع الانزلاق ثانية نحو هاوية الحرب(21). بيد أَنَّ هذا التعريف يواجه عددًا من التحديات، منها(22):

			1.	افتقاد رؤية موحدة شاملة جامعة على المستوى البحثي والأكاديمي والبرامجي؛ إذ يُفترض أنْ يُمثل إنعاش ما بعد انتهاء النزاعات (post - conflict recovery) «همزة وصلٍ» بين الدراسات المعنية بالتنمية وبناء السلام وإدارة النزاعات مع العلوم الإنسانية التقليدية الأخرى، مثل علم السياسة والاقتصاد وعلم الاجتماع وعلم النفس والتاريخ، إِلَّا أَنَّ هذا قَلَّمَا يحدث، حيث يسود اتجاه مفاده أَنَّ كل تخصص يُقارب الموضوع بحثيًّا من وجهة نظره. ثم إِنَّ السائد على المستوى البرامجي أَنَّ أغلب التَّجَارِب لا تُحقق ربطًا كافيًا بين أنشطة الإغاثة والتنمية، إِضَافَةً إلى أَنَّ الحدود الفاصلة بين الإغاثة والإنعاش والتنمية تتغير باستمرار، بحيث يُحتمل أنْ ينطوي سياقٌ واحدٌ لمرحلة ما بعد انتهاء النزاع على عددٍ من المناطق الجغرافية والسكان في مراحل مختلفة من الأزمة والتنمية، وبناءً عليه لم توضع معايير للتفريق بين المراحل الثلاث؛ نظرًا إلى صعوبة وضعها.

			2.	اتباع الدول المانحة على مستوى التمويل نهجًا تجزيئيًّا لا يحقق التكامل بين التدخلات المتنوعة، بل تكون التدخلات متضاربةً أحيانًا، تتبع أولويات برامج المعونة الخارجية للدول المانحة، من دون الأخذ في الاعتبار أولويات الدول المتضررة(23).

			3.	عمليات إعادة الإعمار تواجه عَادَةً عدم ثبات الدعم الدولي للجهود المبذولة، فهو متغيِّرٌ من مرحلةٍ إلى أخرى، ويعتمد أَيْضًا على متغيرات مختلفة، منها تحوُّل اهتمام المانحين وتمويلهم من جهة إلى أخرى حال وقوع أزمات أخرى في العالم.

			عند الرجوع إلى أدبيات إعادة الإعمار ما بعد الحرب نلاحظ شيوع استخدام بعض المصطلحات مثل: «تحقيق الاستقرار في مرحلة ما بعد انتهاء النزاع»؛ إذ يعكس هذا التعبير أهدافًا محدودةً، في نطاق اعتماد الجيوش ووحدات تحقيق الاستقرار التابعة لوزارات الدفاع والحرب له، مثل الهيئة المشتركة بين الوكالات التابعة للحكومة البريطانية في دول ما بعد النزاعات والدول الهشة(24). ويعبر هذا المصطلح الذي ظهر في سياق «الحرب على الإرهاب» والأعمال العسكرية الدولية في أفغانستان والعراق عن تفضيله إرساء الأمن الأساسي؛ إذ تعد الأنشطة الإنسانية بمنزلة حماية للقوة ودبلوماسية عَامَّةً، بدلًا من مجالات مدنية أكثر شمولًا مثل الإدارة السليمة والتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وعلى النقيض من ذلك، اتجه مجتمع المساعدات الإنسانية إلى اعتبار أَنَّ مصطلح «التنمية في مرحلة ما بعد النزاع» يعكس الحاجة إلى المزيد من الشواغر ذات التوجه السياسي، مثل إرساء الديمقراطية أو إصلاح قطاع الأمن(25).

			لقد نشأ حقل إعادة الإعمار وتطور بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، وما زال هذا الحقل يتطور يومًا بعد آخر، خُصُوصًا مع استمرار موجات الدمار وتوسع النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية. في العالم العربي تبدو الحاجة الملحة إلى هذا الحقل والاستفادة منه بشكل أكبر، حيث تشهد المنطقة العربية موجات كبيرة ومستمرة من النزاعات المسلحة والدمار والكوارث؛ ما يجعل بالإمكان القول بأنَّ هناك دروسًا مُهِمَّة تنبغي الاستفادة منها والتفكير بها بعمق، خُصُوصًا أَنَّ لها ارتباطات عميقة بالقضايا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية المتعلقة بإعادة الإعمار.

			بالإضافة إلى ذلك، تبرز لنا قضية مُهِمَّة في هذا السياق، وهي تتعلق بـ«ضرورة أنْ يختلف منظورنا العربي إلى إعادة الإعمار عن النهج السائد دوليًّا للدول المانحة الغربية، التي عَادَةً ما تستحوذ صناعة قرار إعادة إعمار البلدان المتضررة من النزاعات، مفضلة الحلول قصيرة الأجل التي تعتمد على نهج إطفاء الحرائق، مع إغفال أهمية ضمان الانتقال السياسي والاجتماعي والاقتصادي السلس بعد انتهاء النزاع بما يحقق التنمية المستدامة على المدى الطويل. وبطبيعة الحال، فهذا النهج يتماشى مع مصالح تلك الدول المانحة، لكنه ليس قادرًا بالضرورة على تحقيق طموح الدول المتضررة ورؤيتها»(26).

			قد تفهم عمليات إعادة الإعمار بعد الكوارث على أنها عملية بناء ما تهدم من الهيكل العمراني (المباني) بفعل الكارثة أو الحرب، لكن يعتبر التعريف ناقصًا بهذا الشكل؛ ذلك أنه يأخذ بعين الاعتبار إعادة بناء ما تهدم من البنية الفيزيائية فحسب، فيما يُهمل سائر مكونات النسيج الْحَضَرِيِّ، والتي تشكل البنية الفيزيائية مجرد جزء منها، حيث إن تلك البنية في حقيقتها هي انعكاس لحياة الناس الثقافية والاجتماعية والاقتصادية وللتاريخ والتكنولوجيا والمناخ .(Baradan,1999) (انظر الشكل أدناه).
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			الشكل (1-1): مكونات البيئة الْحَضَرِيَّة التي تتأثر بالنزاعات والكوارث

			المصدر: الباحث.

			ثالثًا - مراحل إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث:

			قام تحالف من الفاعلين الدوليين بمن فيهم مركز الاستراتيجية والدولية ((CSIS (27) عام 2002، بنشر إطار عمل شامل للأنشطة الأساسية لنجاح إعادة الإعمار لما بعد النزاع، وهو يصف ثلاث مراحل لهذه العملية، حيث يُنظر إليها بشكل متكامل، ويمكن ترتيبها على الشكل الآتي:

			1.	المرحلة الأولى (The initial response): وهي مرحلة الطوارئ وتسمى مرحلة الإغاثة الفورية والإنقاذ، وتبدأ مباشرة بعد انتهاء العنف على نطاق واسع، وتتميز بتوفير المساعدات الإنسانية الطارئة، والتدخل العسكري لتوفير الْحَدِّ الأدنى من الأمن. وعلى المستوى الدولي، قد يشمل ذلك نشر قوات حفظ السلام(28).

			2.	المرحلة الثانية (Transformation): تسمى المرحلة الانتقالية، وتتصف باستعادة الناس لجوانب الحياة الطبيعية، خلال هذه المرحلة تظهر القدرات المحلية المشروعة التي يجب دعمها، كما لَا بُدَّ أَيْضًا من إيلاء اهتمام خاص لإعادة تشغيل الاقتصاد (التنمية الاقتصادية)، وإعادة الإعمار المادي، إِضَافَةً إلى ضمان تشغيل الهياكل الوظيفية للقضاء، ووضع الْأُسُس لتوفير الرعاية الاجتماعية الأساسية بما فيها التعليم والرعاية الصحية (29). 

			3.	المرحلة الثالثة (Fostering Sustainability): وهي مرحلة التنمية أو تعزيز الاستدامة، وهي المرحلة النهائية لإعادة الإعمار وعودة المجتمع إلى الحياة الطبيعية، وَلَا بُدَّ فيها من دعم جهود الإنعاش لمنع عودة ظهور النزاع وتجدده، يبدأ المجتمع في الانتقال من الانتعاش بعد النزاع إلى التنمية الاقتصادية، وعمل مؤسسات المجتمع المدني بكامل طاقتها، وفيها يبدأ انسحاب القوات العسكرية بما فيها قوات حفظ السلام الدولية(30).
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			الشكل (1-2): مراحل إعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث: 

			المصدر: الباحث.

			إعادة الإعمار ونهج (الإنسانية والتنمية والسلام):

			رغم هذا التقسيم المرحلي، والذي اتبع لعقود طويلة، لَا بُدَّ لنا من الإشارة إلى الاتجاه المتزايد حَالِيًّا لما يمكن وصفه بـ«إذابة الفواصل» بين الجهود والمساعدات المبذولة في المراحل المختلفة، أو تداخلها بصورة ما. فطوال العقدين المنصرمين وجهت مجموعة متنوعة من الجهات الفاعلة، مثل الأمم المتحدة ووكالاتها، والحكومات المانحة، والمنظمات غير الحكومية الدولية والوطنية، والحكومات الوطنية والمؤسسات المالية العالمية، تركيزها بشكل متزايد نحو نهج يربط مجال العمل الإنساني والتنمية والسلام معًا -والذي أصبح يُطلق عليه «النهج الثلاثي» أو «نهج الإنسانية/التنمية/السلام» (Humanitarian - Development - Peace Nexus)- وخصصت موارد كبيرة له. برز النهج الثلاثي بشكل أساسي مع التغيرات التي سارت بوتيرة متسارعة في نظام الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية والتنموية الدولية والإقليمية والمحلية؛ وجعلته يشهد تطورًا كبيرًا. في البداية، تمثلت الدعوة في الإصلاح إلى ربط العمل الإنساني بالتنمية «الرابطة الثنائية». ومع تبني قرار مجلس الأمن بالإجماع رقم (2282) لعام 2016 بشأن مراجعة هيكل الأمم المتحدة لبناء السلام(31)، برز المفهوم بشكل أكثر وضوحًا انطلاقًا من أن السلام الدائم يتطلب تدخلات ناجحة على المستوى الإنساني والتنموي(32)، كما أشار القرار إلى أن «التنمية والسلام والأمن وحقوق الإنسان عناصر مترابطة ويعزز كل منها الآخر»(33). وعمومًا، تعني الرابطة الثلاثية الصلة بين مجالات العمل الإنساني والتنمية وبناء السلام، كما «يُطلب من الجهات الفاعلة في التنمية والإنسانية وبناء السلام بشكل متزايد العمل معًا لمعالجة الأزمات التي طال أمدها والمعقدة، وتعزيز قدرة المجتمع على الصمود، والبِنَاء على مزاياها النِّسْبِيَّة»(34). 

			يشير هذا التركيز الجديد إلى أن نهج الإنسانية والتنمية والسلام لا يعد فقط جزءًا من أجندة استراتيجية أوسع تتجاوز المنطقة المألوفة للعمل الإنساني، ولكن الأهم من ذلك أنه يعترف بالنهج الثلاثي كعنصر أساسي في تحقيق الاستقرار والأمن العالميين والقضاء على الفقر في القرن الحادي والعشرين، وبِشَكْلٍ خَاصٍّ للوصول إلى أهداف التنمية المستدامة. ويعد الحق في السكن أحد أهم أهداف التنمية المستدامة، بل يمكن القول بأن أهداف التنمية المستدامة لا يمكن بلوغها بدون حصول الإنسان على حقه في السكن اللائق والكريم. ومع ذلك، عند ربط تدخلات الإيواء وإعادة إعمار السكن ما بعد النزاعات والكوارث بالْفَهْم الحالي للنهج الثلاثي، يتضح أن معظم التدخلات من الجهات الفاعلة في هذا المجال تحتاج إلى الإصلاح أو إعادة التخطيط بما يراعي ذلك النهج، وبما يناسب طبيعة السياقات الحالية كذلك.

			إحدى الإشكاليات الْمُهِمَّة في هذا المجال، أن أول ما تفكر به الجهات الفاعلة في معظم الأحيان حين تبدأ أزمة النزوح أو اللجوء هو كيفية توفير المأوى المؤقت لهم، ولكن حين تطول مدة الأزمة يُصْبِح هذا الحل -بسبب معايير التأقيت الْخَاصَّة به (أي معايير الحفاظ على كونه مؤقتًا) التي تمنع تنفيذ مواصفات تلائم الإقامة الطويلة- مشكلة بحد ذاته، بدءًا من معاناة الناس مع البرد القارس والحر الشديد والأمطار، والمشكلات النفسية والصحية، وانتهاك الخصوصية والحياة الشخصية -بالذات فيما يخص النساء- والنزاعات الاجتماعية الناشئة عنها، ووصولًا إلى المعضلات طويلة الأمد، التي من المحتمل أن تهدد مستقبل جيل بأكمله كان من الممكن أن يستثمر في إعادة بناء بلده. إِنَّ قضية إعادة بناء السكن وتوفير المأوى اللائق بعد الصراعات لا تتعلق بالمساحة الْخَاصَّة للعمل الإنساني فحسب، بل غالبًا ما تقع بين هياكل التمويل الإنساني والتنموي، إِضَافَةً إلى أن الظواهر التي برزت مع النزاعات طويلة الأمد خلال العقود الفائتة مثل التشرد والنزوح المتكرر واللجوء طويل الأمد، تجعل من غير الإنساني التفكير بحلول مؤقتة لا تفي بالمتطلبات الإنسانية لحياة كريمة. تقوم الجهات المانحة بذلك أَحْيَانًا بحجة الحفاظ على حق العودة، وكأن حق الإنسان في العودة ينفي حقه بالتمتع بحياة كريمة خلال فترات النزوح أو اللجوء، ولنا في تَجْرِبَة الفلسطينيين في لبنان والسوريين في شمال سوريا خير أمثلة على فشل تدخلات المجتمع الدولي فيما يتعلق بتوفير السكن اللائق والكريم للمتضررين مع استطالة مدة اللجوء/النزوح(35). لذا؛ فعلى الفاعلين والمجتمع الدولي الاعتراف بشكل أكثر صراحة وفعَّاليَّة بأن الأزمات الطويلة جعلت من مسألة الإيواء وإعادة إعمار السكن تتجاوز المنطقة المألوفة للعمل الإنساني الذي يركز على الأنشطة الإغاثية قصيرة الأجل والمؤقتة. 

			مثلت سلسلة برامج إعادة الإعمار خلال التسعينيات نموذجًا رائدًا، وكانت جهود الإصلاح، بما في ذلك ربط الإغاثة وإعادة التأهيل بالتنمية، بمثابة مقدمة لمعظم النقاشات المعاصرة الساعية إلى إنهاء القطيعة بين الجهات العاملة في مجال الإغاثة قصيرة الأجل والتنمية طويلة الأجل، هذه القطيعة التي قوضت لسنوات من فعالية عمليات الاستجابة للنزاعات حول العالم(36). وخلال مؤتمر القمة العالمي عام 2016، أجمع الحاضرون من الدول والمنظمات على الحاجة إلى دعم العلاقة بين العمل الإنساني والتنمية وتحدي العوائق والصعوبات المؤسساتية المتعلقة بالتمويل. على الطرف الآخر، نادى تيار بأن القيام بالْمَهَامِّ الإنسانية لا ينبغي أن يتوقف عند التعامل مع التدخلات طويلة الأمد، ومع ذلك، فإن التفكير في الاستجابات طويلة الأمد مهم، ويجب أن تجري هذه الأنشطة بالتزامن وضمن خطط وسياسات واضحة قائمة على الجهود الجماعية والتعددية والتنسيق والتكامل والتعاون المشترك بين أعضاء المجتمع الدولي(37). ومع التزام الدول والمنظمات الدولية خلال مؤتمر القمة العالمية بما سمي «طريقة العمل الجديدة» (The New Way of Working (NWOW))، للتحول والبدء في ربط العمل الإنساني بالتنمية والسلام(38)، يبقى التحدي الحاسم فيما يتعلق بهذا التحول وهو الانتقال من التصور إلى التنفيذ العملي من أجل تقليص الفجوة غير المقبولة التي ما تزال قائمة بين الخطاب والواقع، حينما نتحدث عن الأنشطة التي تستهدف اللاجئين والنازحين القابعين تحت وطأة الأزمات الطويلة والمعقدة(39). 

			ووفقًا لمناقشات قطاع التنمية في المجلس الاقتصادي والاجتماعي، أثناء الأنشطة التنفيذية عام 2017، حول العلاقة بين التنمية والعمل الإنساني والسلام، يتمثل جوهر نجاح التحول إلى الرابطة الثلاثية في أمرين رئيسيين هما: أولًا، ضرورة الانتقال من النُّهُج المنسقة إلى النُّهُج المتكاملة من أجل الحفاظ على السلام؛ وثانيًا، أن التغيير على مستوى النظام بأكمله يتطلب وجود إرادة سياسية لدى الفاعلين الدوليين(40). ينطبق ذلك على سياسات إعادة إعمار السكن ما بعد النزاعات والكوارث. يعود ذلك إلى أسباب، أبرزها أن اهتمام العمل الإنساني بتلبية الاحتياجات الأساسية فقط للمتضررين قد تكون نتائجه غير مستدامة؛ لذا يوفر نهج الإنسانية والتنمية والسلام نتائج أكثر دوامًا على المدى الطويل. 

			واليوم، لَا بُدَّ للفاعلين التحرك لانتقال جِدِّي من المستوى الخطابي إلى المستوى التنفيذي في تطبيق النهج الثلاثي، سيما فيما يتعلق بتدخلات السكن والمأوى، فمن غير المعقول، في ظل هذه الأزمات المعقدة وطويلة الأمد، أن تبقى أجيال كاملة عالقة وسط المعاناة اليومية بدون أي حلول مستدامة -أو على الأقل تناسب طول المرحلة- توفر لهم حياة كريمة وتصون حقوقهم الإنسانية الكاملة، وتمكنهم من بناء مستقبل زاهر لهم وللأجيال التي تأتي بعدهم؛ ومن ثم المساهمة في بناء أوطانهم. 

			رابعًا - الركائز الأربع لإعادة الإعمار لما بعد النزاعات والكوارث:

			وفقًا لإطار العمل سنة 2002، ثمة أربع ركائز أساسية لإعادة الإعمار لما بعد النزاعات (الحروب)، أو الكوارث، وهي(41):

			1.	الأمن (Security): تضم هذه الركيزة جميع جوانب/أوجه السلامة الْعَامَّة، على وجه الخصوص توفير بيئة آمنة وتطوير مؤسسات أمنية شرعية ومستقرة، ويشمل مصطلح «الأمن» توفير الأمن الفردي والجماعي، وهو الشرط الْمُسْبَق لتحقيق نتائج ناجعة في بقية الركائز، بمعنى أدق تأمين حياة المدنيين من العنف المباشر واسع النطاق واستعادة السلامة الإقليمية.

			2.	العدالة والمصالحة (Justice and Reconciliation): تضمُّ هذه الركيزة الحاجة إلى إرساء نظام قانوني محايد وخاضع للمساءلة من أجل التعامل مع الانتهاكات السابقة، من خلال الإنفاذ الفعال للقوانين، ووضع نظام قانوني مفتوح ومستقل، وقوانين عادلة، وآليات رسمية وغير رسمية لحل المظالم الناشئة عن النزاع. تشمل الْمَهَامُّ السابقة توفير آليات لمعالجة تلك المظالم، والعقوبات المناسبة والدقيقة للأفعال أو الانتهاكات السابقة، وبناء القدرة على نشر وإنفاذ سيادة القانون. أَيْضًا ثمة مفهوم العدالة التصالحية (restorative justice)، والتي تشمل الجهود غير العادية والتقليدية للتوفيق بين المقاتلين السابقين والضحايا والجناة. 

			3.	الرفاه الاجتماعي والاقتصادي (Social and Economic Well - Being): تضم هذه الركيزة توفير الاحتياجات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، لا سيما توفير الإغاثة في حالات الطوارئ، واستعادة الخدمات الأساسية للسكان، وإرساء الْأُسُس لاقتصاد قابل للاستمرار، وبدء برنامج شامل للتنمية المستدامة. غالبًا ما يصاحب الرفاه الاقتصادي والاجتماعي إرساء الأمن. يستلزم الرفاه حماية السكان من المجاعة والمرض. مع استقرار الوضع يتحول الاهتمام من الإغاثة الإنسانية إلى التنمية الاجتماعية والاقتصادية طويلة الأمد.

			4.	الْحَوْكَمَة والمشاركة (Governance and Participation): تعالج هذه الركيزة الحاجة إلى مؤسسات سياسية وإدارية شرعية وفَعَّالَة وعمليات تشاركية؛ وعلى وجه الخصوص، إنشاء هيكل دستوري تمثيلي، وتعزيز إدارة وتنظيم القطاع العام، وضمان المشاركة النشطة والمفتوحة للمجتمع المدني في صياغة الحكومة وسياساتها. تتضمن الْحَوْكَمَة وضع قواعد وإجراءات لصنع القرار السياسي، وتقديم الخدمات الْعَامَّة بطريقة فَعَّالَة وشفَّافة. وتشمل المشاركة عملية إعطاء صوت للسكان من خلال تطوير المجتمع المدني الذي يشمل توليد الأفكار وتبادلها من خلال مجموعات المناصرة والجمعيات المدنية ووسائل الإعلام.

			الإطار (1-1): عدم تحليل مخاطر النزاع الداخلي في جنوب السودان:

			اتسمت حالة ما بعد الصراع في جنوب السودان بضعف مؤسسي شديد، حيث تم تنفيذ برنامج إعادة الإعمار من خلال جهات فاعلة غير حكومية في بيئة كانت في أمسِّ الحاجة لإعادة بناء هياكل الدولة فيها وبنيتها التحتية المادية؛ وذلك نتيجة لعشرين عامًا من الحرب. وحقق البرنامج معظم الأهداف المادية المحددة للبناء بحلول ديسمبر 2011، وقد أشرك المجتمعات المحلية من خلال المنظمات غير الحكومية . وعلى الرغم من أن التصميم يهدف إلى توفير «عائد السلام» من خلال توفير الخدمات الأساسية، إلا أن التصميم لم يتضمن أي تحليل للنزاع في سياق ما بعد اتفاقية السلام الشامل، بما في ذلك مخاطر وآثار النزاعات المحلية داخل جنوب السودان. 

			المصدر: Stephen Jones & Simon Howarth, “Supporting Infrastructure Development in Fragile and Conflict-Affected States: Learning from Experience,” DFID (August 2012).

			[image: ]

			الشكل (1-3): الركائز الأربع لإعادة الإعمار:

			المصدر: “Post-Conflict Reconstruction: A joint project of the Center for Strategic and International Studies (CSIS) and the Association of the United States Army (AUSA),” Task Framework (May 2002), p. 3.

			خامسًا - مبادئ توجيهية للإيواء وإعادة إعمار المساكن لما بعد النزاعات والكوارث:

			اهتم العديد من الوكالات والمنظمات الدولية بموضوع الإسكان والمأوى وإعادة بناء ما خلَّفته النزاعات والكوارث الطبيعة من دمار، فوضعت معايير وضوابط كما هي الحال في معايير «اسفير»، وكذلك المعايير التي تبناها البنك الدولي، وهي عشرة مبادئ توجيهية للسكن والمأوى لما بعد الكوارث، وتضع في الاعتبار أَنَّ كل مشروع للإيواء أو إعادة إعمار المساكن هو مشروع فريد من نوعه تبعًا لطبيعة وحجم الكارثة والسياق الاجتماعي والمؤسسي والْقِيَم الثقافية السائدة. كما أنه مشروع يرتبط أَيْضًا بالكيفية التي ستستخدم فيها الحكومة الموارد المتاحة ومعايير الجودة والسرعة وطبيعة البنية التحتية والمؤسسية وتقسيم العمل. وتلك المبادئ التوجيهية هي(42):

			1. مشاريع إعادة البناء الجيدة تساعد على إعادة تنشيط المجتمعات وتمكين الناس من إعادة بناء مساكنهم وحياتهم ومصادر رزقهم:

			يجب أنْ تكون سياسة إعادة الإعمار شاملة وقائمة على الإنصاف وأنْ تُركِّز على المستضعفين. إِنَّ إعادة بناء المساكن هي مفتاح التعافي من الكوارث، لكنها تعتمد على انتعاش الأسواق وسبل العيش والمؤسسات والبيئة.

			ومن أجل تحقيق ذلك يتطلب الأمر عمل شراكة مع المستفيدين والسكان أنفسهم والاستنارة برأيهم، فالحاجة إلى ضمان وجود مجتمعات قوية وقابلة للحياة ومستدامة تستلزم وضع الاعتبارات التالية عند عمل أَي دراسة شاملة لعملية الإسكان: 

			أ.	الحاجة إلى تقليل مسافات التنقل/السفر من المنزل إلى العمل والتسوق والفراغات الأخرى.

			ب.	الاحتياجات المختلفة لمختلف فئات المجتمع، مثل: كبار السن، وذوي الإعاقة، أو محدودي الحركة.

			ج.	ضمان الحفاظ على المساحات الخضراء.

			د.	وجود رؤية للاستفادة منها على المدى الطويل.

			هـ.	فرص تلبية أهداف المسكن عن طريق تحويل المباني السكنية لأغراض أخرى إن لزم، أو الاستفادة منها في جانبين، مثل بناء المباني والشقق كطوابق أعلى المحلات التجارية.

			و.	الحاجة إلى تطوير البنية التحتية للنقل.

			ز.	دمج أنواع المساكن لفئات الدخل المختلفة، مع مراعاة الإسكان الاجتماعي لمحدودي الدخل.

			ح.	الحاجة إلى منازل جديدة موفرة للطاقة.

			ط.	استخدام المواد المحلية بما يتناسب مع الطراز المعماري المحلي والتقليدي.

			ي.	ميزات التصميم في مخططات البناء الجديدة.

			2. إعادة الإعمار تبدأ يوم الكارثة:

			إذا كانت أساليب البناء التقليدية بحاجة إلى التغيير من أجل تحسين سلامة المباني، فيجب أنْ تكون الحكومات مستعدة للعمل بسرعة لوضع القواعد وتوفير فرص التدريب. وبمجرد وقوع الكارثة، لَا بُدَّ أن تبدأ عملية إعادة الإعمار عبر أنشطة مثل إعادة التأهيل للتعامل مع الأزمة على المدى القريب، وهدم المباني الآيلة للسقوط، أو معالجتها بالطرق السليمة، وخُصُوصًا المباني ذات القيمة التاريخية أو الرمزية، وإزالة أنقاض المباني الْمُدَمَّرَة. أَيْضًا تأمين المأوى والاحتياجات الأساسية بشكل مستقر، ووضع الْخُطَط التفصيلية والتنفيذية بعد إعادة معاينتها وتقييمها، وإعادة تعديل المخططات بِنَاءً على الواقع والمعطيات الجديدة، فضلًا عن العمل على توفير التمويل اللازم من أجل مشاريع إعادة الإعمار. كذلك لَا بُدَّ في هذه المرحلة من العمل على تأمين البدائل المناسبة لتفعيل تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار وتمويلها في حال تعذر اتباع الطرق المثالية لذلك، والعمل على إعادة دوران عَجَلَة الحياة، وجعلها مستقرة قدر الإمكان وبأسرع وقت ممكن من أجل الانطلاق إلى مرحلة إعادة الإعمار، إِضَافَةً إلى تأمين وتوفير البرامج اللازمة لإعادة إصلاح المباني المتضررة بأسرع وقت ممكن، وحل المشاكل الرئيسية بما يضمن إعادة دوران عَجَلَة الحياة بصورة طبيعية؛ ما يُسْهِم في سرعة استعادة المجتمع عافيته، كإصلاح البنية التحتية وشبكة الطرق، واستئناف توفير خدمات الكهرباء والماء المنقطعة.
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